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 الملخص

يعد مبدأ الرقابة على القوانين الأساسية من أهم المبادئ التي لا بد من إيلاء الاهتمام بها لإحداث التلاؤم بين كل من أحكام 
طة لذلك طرحت الدراسة إشكالية رئيسية تمثلت في مدى سل الدستور والقوانين العضوية وصولًا إلى مبدأ المشروعية الدستورية،

المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين الأساسية؟ وإجابةً على هذا التساؤل تم الاستناد إلى المنهج الوصفي التحليلي، وخلُصت 
ذ إالقيمة القانونية للقوانين والأنظمة الأساسية من دستور مرن إلى دستور جامد، من النتائج أهمها: اختلاف الدراسة إلى مجموعة 

تتمتع بمرتبة التشريع العادي في الدول ذات الدساتير المرنة نظراً لتشابه إجراءات تعديلها مع التشريعات العادية، وتتمتع بقيمة 
 ،إجراءات خاصة لتعلقها بمسائل ذات طبيعة دستوريةب محاطة  ات الدساتير الجامدة لأنهأعلى من التشريع العادي في الدول ذا

إحاطة القوانين والأنظمة الأساسية بمزيد من الضمانات والإجراءات لتعلقها كما خلُصت الدراسة إلى مجموعة توصيات كان أبرزها: 
 ري السياسي في الدولة، والسير على نهج المشرع الدستوري المص التي من شأنها أن تؤثر على الواقع، بمسائل ذات طبيعة دستورية

 ( منه.171وذلك وفق المادة ) 1791

  المشروعية الدستورية، المخالفة الدستورية. القوانين الأساسية، ،الدستور :الدالةكلمات ال
Abstract  

 
 

The principle of oversight of basic laws is considered one of the most important principles that must 

be paid attention to in order to bring about compatibility between each of the provisions of the 

constitution and basic laws to reach the principle of constitutional legality. Therefore, the study 

raised a major problem represented in the extent of the constitutional court’s authority to monitor 

basic laws. In answer to this question, the descriptive-analytical approach was based, and the study 

concluded a set of results, the most important of which are: The difference in the legal value of 

laws and basic regulations from a flexible constitution to a rigid constitution. It has a higher value 

than ordinary legislation in countries with rigid constitutions because it has surrounded them with 

special procedures as they relate to issues of a constitutional nature. The Study has also concluded 

a set of recommendations, the most prominent of which are: providing laws and basic regulations 

with more guarantees and procedures because they are related to issues of a constitutional nature 

that would affect the political reality in the state, and to follow the approach of the Egyptian 

constitutional legislator 1971, in accordance with Article (195) thereof. 
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 مقدمةال

أثار موضوع الرقابة على دستورية القوانين في مجال القانون العام جدلًا، ولم يثر موضوع في فقه القانون    
الدستوري جدالًا بقدر ما أثاره موضوع الرقـابة على دستورية القوانين، ولذلك تتفاوت حوله الرؤى، فتتسع أحياناً 

لآثار لأسباب واااك النظام المنكر له وهناك النظام المقر له، وإن اختلفت الآليات والتفاصيل و وتضيق أحياناً، وهن
 وصيغة الأحكام.

ونكاد نتفق على أن الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الرئيسية في حماية الدستور، وما يكفله من حقوق    
تعد ضمانة لعدم مخالفة أحكام الدستور عند مباشرة  وحريات ومبادئ ناظمة للسلطات العامة، فهي في جوهرها

الوظيفة التشريعية سواء من قبل البرلمان )عبر القوانين( أو من قبل السلطة التنفيذية  )عبر اللوائح(، فإذا ما صدرت 
ها لا بد أن يقوانين من شأنها أن تخالف القواعد الدستورية فإنها تكون فاقدةً لمبدأ المشروعية الدستورية، وحفاظاً عل

تُفرض رقابة دستورية تعدّ ضابطاً مهماً وأمراً لا يمكن تجاوزه لكبح جماح السلطات التي تمتلك سلطة إصدار 
القوانين، إذا ما حاولت أن تتعدى على موضوعات القانون الدستوري، وذلك من أجل الحفاظ على مبدأ سمو الدستور 

 من الناحية الشكلية و الموضوعية.

ن سن القوانين الأساسية أحد المهام التي يقوم بها البرلمان بتفويض المشرع الدستوري كان لا بد من فرض وكما أ   
 الرقابة عليها لتعلقها بمسائل ذات طبيعة دستورية إذا ما شاب هذه القوانين أحد أوجه المخالفة الدستورية.

 أهمية الدراسة:

ات الأساسية، حيث إنها تعد إحدى التشريعات المتعلقة بمسائل ذ يكتسب البحث أهميته من كونه يعالج القوانين   
طبيعة دستورية، كالحقوق والحريات ونظام الحكم وسلطات الدولة ومؤسساتها، وإن الالتزام الدستوري عند سَن هذه 

يمقراطية دالتشريعات من شأنه أن يحافظ على الحقوق والحريات وصونها وكذلك يؤثر تأثيرا إيجابيا في الحفاظ على 
نظام الحكم، وإن عدم الالتزام بأحكام الدستور عند سَن القوانين الأساسية يوجب بفرض رقابة دستورية إذا ما تحققت 

 أحد أوجه المخالفة الدستورية في هذه القوانين.

 أهداف الدراسة:

مان، لتي يصدرها البرليتمثل هدف الدراسة من خلال إحداث التلاؤم بين كل من أحكام الدستور والتشريعات ا   
 والتي تعدّ القوانين الأساسية إحداها، وذلك وصولًا لمبدأ المشروعية الدستورية.

 منهجية البحث: 

تم الاستناد في هذا البحث على كل من المنهج الوصفي في وصف النصوص القانونية، وعلى المنهج التحليلي    
 لمنهج المقارن بين كل من دولة فلسطين ومصر.في تحليل وشرح وانتقاد النصوص القانونية، وعلى ا
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 مشكلة الدراسة:

 تتمحور إشكالية الدراسة الرئيسية حول:

 مدى سلطة المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين الأساسية؟ 

 يتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية منها:

 ماهية القوانين الأساسية وتعريفها؟ -1
 لأنظمة الأساسية استناداً لكيفية إصدارها؟أنواع القوانين وا -2
 ؟القوانين والأنظمة الأساسية استناداً إلى إجراءات إصدارهاأنواع  -3
 ؟القيمة القانونية للقوانين والأنظمة الأساسيةما هي  -4
 ماهية الرقابة الدستورية وتعريفها؟ -1
 ؟أوجه المخالفة الدستورية عند إصدار القوانين الأساسية ما هي -6

 
 لدراسة:تقسيم ا

 ماهية القوانين الأساسيةالمبحث الأول: 

 الرقابة الدستورية على القوانين الأساسيةالمبحث الثاني: 

 

 المبحث الأول 

 ماهية القوانين الأساسية

 تمهيد وتقسيم:

في تعريف القانون الدستوري مصدراً من المصادر  القوانين والأنظمة الأساسية وفقاً للمعيار الموضوعي تعد   
لتشريعية للقواعد الدستورية، وذلك كون المصادر التشريعية للقانون الدستوري لا تقتصر حسب المعيار الموضوعي ا

على الوثيقة الدستورية بل تشمل أيضاً القوانين والتشريعات التي تصدر من المشرع العادي لتنظم موضوعات ذات 
أي قاعدة دستورية طالما ك المعيار الذي يعتبر وعي هو ذلالمعيار الموض في ، ويقصد هنا(1)طبيعة دستورية

السلطة  أتهاالوثيقة الدستورية التي أنشاتصلت بموضوع ينظمها القانون الدستوري حتى لو لم ترد هذه القاعدة ضمن 
دها ضمن و ور شترط لاعتبار أن القاعدة دستورية التأسيسية المختصة، وهذا على عكس المعيار الشكلي الذي ي

                                                           
 .08-79، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ص1زين الدين، محمد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ط (1)
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قوانين الأساسية ولبيان ماهية ال ،وبناءً على ذلك ،ها ذات طبيعة دستوريةاتستورية حتى لو لم تكن موضوعالوثيقة الد
 :ثلاثة مطالب سنقسم هذا المبحث إلى

 الأساسية. القوانين مفهوم المطلب الأول:

 إصدار القوانين الأساسية: المطلب الثاني

 الأساسية. مةوالأنظ للقوانين القانونية المطلب الثالث: القيمة

 المطلب الأول 

 مفهوم القوانين الأساسية

السلطة  –يمكن تعريف القوانين الأساسية بأنها " مجموعة من القواعد القانونية التي تصدر عن المشرع العادي    
 .(1)لتنظم مسائل أو موضوعات دستورية بطبيعتها أو في جوهرها " –التشريعية 

ظم موضوعات نوانين الأساسية هي قوانين صادرة من السلطة التشريعية ولكنها تُ ويتضح من هذا التعريف أن الق   
، وبعد الاطلاع على هذا التعريف نرى أن القوانين الأساسية هي قواعد دستورية وفقاً للمعيار (2)ذات طبيعة دستورية

ثيقة دستورية ها ضمن و للقواعد الدستورية صدور  يار الشكلي الذي يشترط عند تعريفهالموضوعي على نقيض المع
يستند ، حيث إن المعيار الموضوعي (3)السلطة التأسيسية الأصليةبذلك  ومن قبل سلطة مختصة، أي أنه يقصد

إذا كانت هذه القاعدة تتعلق بأحد موضوعات القانون الدستوري مثل مسائل لى طبيعة القاعدة القانونية إفي جوهره 
بة، ودها ضمن وثيقة دستورية مكتو ور الدولة ومؤسساتها بغض النظر عن  الحقوق والحريات ونظام الحكم وسلطات

السنارى  ، ويرى الفقيه محمد عبدالعالمن قبيل ذلك المعيار دّ تع أيضاً  عرفالمسائل الدستورية الواردة في الكما أن 
طبيق بالنسبة للت العمومية وصلاحيته أولهما:أن المعيار الموضوعي عند تعريف القانون الدستوري يتميز بأمرين 

: أنه انيهماثلجميع الدول إذ إنه لا يربط القانون الدستوري بدستور دولة معينة ولا يقتصر على ظروفها الخاصة، 
بموجب المعيار الموضوعي يكون لكل دولة قانون دستوري، إذ إن لكل منها مجموعة من القواعد لتنظيم السلطة 

وما إذا كانت تخدل في النظام النيابي الحر أو غيره من النظم  السياسية بصرف النظر عن نوع هذه السلطة

                                                           
 .51سنة نشر، ص دون جاد نصار، جابر، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)
لحقوق اي مســـألة يحيلها المشـــرع الدســـتوري وينظمها البرلمان وتتعلق بنظام الحكم أو عمل الســـلطات الثلاثة "التشـــريعية والتنفيذية والقضـــائية أو أ (2)

ضــائية قوالحريات فإن هذه المســائل والقوانين هي قوانين أســاســية لاحتوائها على موضــوعات ذات طبيعة دســتورية فعلى ســبيل المثال قانون الســلطة ال
 هو قانون أساسي. 2882( لسنة 1رقم )

 
لدولة، ا من الأمثلة على القوانين الأســاســية بناء على إحالة من الوثيقة الدســتورية في العديد من الموضــوعات المتعلقة بتنظيم الســلطات العامة في (3)

إصــــدار القوانين الأســــاســــية في بعض المســـــائل ذات بإحالة الاختصــــاص ب 1040( من الدســــتور الفرنســــي الصــــادر ســــنة 111ما قامت به المادة )
ون طبعة، الدار دالدســـــــتور اللبناني، –ون الدســـــــتوري القان ،عبد الله، عبد الغني بســـــــيونية الوطنية الفرنســـــــية، راجع الطبيعة الدســـــــتورية إلى الجمعي

 .40، ص1709الجامعية، مصر، 
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فيرون أن المعنى الشكلي للقانون الدستوري ينصرف إلى الوثيقة أصحاب المعيار الشكلي أما ، (1)السياسية الأخرى 
في الوثيقة التي  ردةالدستورية ذاتها لا يعدوها، ومفهوم الدستور وفقاً لهذا المعنى هو عبارة عن القواعد القانونية الوا

تحوي النصوص الدستورية، وكل قاعدة لا تضمها هذه الوثيقة لا تعد قاعدة دستورية، كذلك فإن كل قاعدة يتضمنها 
 .(2)نص من نصوص هذه الوثيقة يعد قاعدة دستورية

لقوانين اونرى أن بعض التشريعات الدستورية تطلق على هذا النوع من القوانين الأساسية بالتشريعات أو    
 المكملة للدستور كما هو الحال في التشريع المصري أو القوانين العضوية كما هو الحال في باقي التشريعات.

ونرى هنا أنه قد تسنى للمحكمة الدستورية العليا في مصر أن تحدد المقصود بالقوانين المكملة للدستور فقضت    
ذه لم يقترن بما يعين على إيضاح معناها بما لا خفاء فيه، فحق على هبأنه رغم إيراد الدستور لهذه العبارة، إلا أنه 

 أنه لا مقابل لها في الدساتير المصرية السابقة علىمنها قطعاً لكل جدل حولها، خاصة المحكمة أن تبين المقصود 
قر قضاء هذه ، وعليه است(3)رتكان إليها في تجلية معناهاوليس ثمة أعمال تحضيرية يمكن الاالدستور القائم، 

أن يكون  أولهماعلى أن ثمة شرطين يتعين اجتماعهما معاً لاعتبار مشروع قانون معين مكملًا للدستور:  المحكمة،
الدستور ابتداء قد نص صراحة في مسألة بعينها على أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقاً لقانون أو في الحدود التي 

يقررها، فإن هو فعل، دل ذلك على أن هذا التنظيم قد بلغ في تقديره درجة  يبينها القانون أو طبقاً للأوضـاع التي
ة أن يكون هذا التنظيم متصلًا بقاعدة كلي وثانيهمامن الأهمية والثقل التي لا يجوز معها أن يعهد إلى أداة أدنى، 

عتها التي لا تورية بطبيمما جرت الوثائق الدستورية على احتوائها وإدراجها تحت نصوصها، وتلك هي القواعد الدس
 .(4)تخلو منها في الأعم أي وثيقة دستورية

ومؤدى هذا القضاء أن القوانين المكملة للدستور، يشترط فيها أن يكون موضوعها من الموضوعات المحتجزة    
للدستور،  القوانين المكملة دستورياً للقانون بصفة مبدئية، دون أن يعني ذلك أن كل هذه الموضوعات المحتجزة من

إذ يلزم كذلك أن تكون من الموضوعات الدستورية بطبيعتها، أي تتصل بالنظام السياسي للدولة، إما بصدد تنظيم 
 .(1)السلطة ونظام الحكم فيها، أو تتعلق بالحقوق والحريات العامة للأفراد أو المقومات الأساسية للمجتمع

                                                           
 .43دون تاريخ نشر، صنظم السياسية المعاصرة، دون طبعة، دون دار نشر، والالسنارى، محمد، النظرية العامة للقانون الدستوري  (1)
، وفي هذا 7، ص2885طبعة، دار النهضـــة العربية، مصـــر،  دون الجمل، يحيى، رســـلان أنور، القانون الدســـتوري والنظام الدســـتوري المصـــري،  (2)

 .11، ص1703الجامعية، بيروت، طبعة، الدار  دون الشأن راجع أيضاً شيحا، إبراهيم، القانون الدستوري، 
 .43، ص2883طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  دون جمال الدين، سامي، القضاء الإداري "الرقابة على أعمال الإدارة" دراسة مقارنة،  (3)
كمة الدســـــتورية العليا، الجزء قضـــــائية "، أحكام المح 0لســـــنة  9في القضـــــية رقم  11/1/1773حكم المحكمة الدســـــتورية العليا المصـــــرية بتاريخ  (4)

 . https://cutt.us/hzQkk، منشور على الموقع الإلكتروني 258، ص 1773حتى آخر يونيو  1772الخامس )المجلد الثاني( من أول يوليو 
 .199، ص2888طبعة ومكان نشر،  دون حسبو، عمرو أحمد، القوانين الأساسية المكملة للدستور،  (1)
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تالي لم إلى المعيار الموضوعي، وبال اأساسي استنادامصر استند إن ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في    
، أي مجرد النص أو الإحالة على القانون في الدستور، بل يجب أن يتضمن القانون الذي (1)يكتفِ بالمعيار الشكلي

 .(2)يحيل إليه الدستور موضوعات ذات طبيعة دستورية معينة

 المطلب الثاني

 إصدار القوانين الأساسية

واء من حيث كيفية س ،تتميز القوانين والأنظمة الأساسية المتعلقة بطبيعة دستورية باختلافها وتنوعها في الدول   
 الإصدار أو من حيث الإجراءات التي يتبعها المشرع العادي عند إصداره القوانين والأنظمة الأساسية.

 ارها:أولًا: تقسيم القوانين والأنظمة الأساسية استناداً لكيفية إصد

ن المشرع الدستوري في الوثيقة الدستورية قد ينص على مادة معينة يحيل تنظيمها وشرحها الى المشرع العادي، إ   
وقد يقوم المشرع العادي دون تفويض المشرع الدستوري بإصدار تشريعات ذات طبيعة دستورية قد تشمل نظام 

 ة ومؤسساتها.سلطات الدول بإحدىالحكم أو الحقوق والحريات أو تتعلق 

 القوانين والأنظمة الأساسية التي تصدر بناء على نص في الدستور:-2

لدستوري، من ال المشرع بَ إن غالبية القوانين والأنظمة الأساسية في مختلف الدول تصدر بناءً على تكليف من قِ    
معينة  نظيم مسائل وموضوعاتخلال النص في الدستور على قيام المشرع العادي بإصدار هذه الأنظمة والقوانين لت

تتعلق بالسلطات العامة في الدولة ونظام الحكم فيها، خاصة إحالة المشرع الدستوري للمشرع العادي إصدار القوانين 
وتتضح  ،(3)والأنظمة الأساسية التي تنظم تكوين بعض السلطات واختصاصاتها وكيفية ممارسة هذه الاختصاصات

ناءً على " تنظم بقانون" أو "ب ،يراد المشرع الدستوري عدة ألفاظ قد تكون مثلاً إمن خلال القوانين والأنظمة الأساسية 
 .(4)قانون" أو " في الحدود التي يبينها القانون" أو "وفقاً للقانون"

                                                           
وري نحو اســتبعاد المعيار الشــكلي، وتفضــيل المعيار الموضــوعي عند تعريفهم للدســتور، والواقع لا يمكن الأخذ بالمعيار الشــكلي يتجه الفقه الدســت (1)

ه يقصـــر وجود ، فهو غير جامع لأني حتماً إلى اســـتبعادهمن الناحية العملية في تعريف الدســـتور نظراً لأن أوجه النقد التي وُجهت إليه أســـاســـية وتؤد
في الدول ذات الدســـــــاتير المكتوبة دون الدول ذات الدســـــــاتير العرفية مثل إنجلترا، ومن المســـــــتقر أن لكل دولة دســـــــتور حتى لو كان غير  الدســـــــتور

، دار الجامعة الجديدة طبعة، دون دراســــة النظام الدســــتوري المصــــري"،  –مكتوب، راجع عبدالوهاب، محمد، القانون الدســــتوري " المبادئ الدســــتورية 
 .7، ص2889يطة، مصر، زر الأ

طبعة، دار النهضة العربية، مصر، دار النهضة العلمية، الإمارات،  دون أبو مطر، محمد، القانون الدستوري والأنظمة السياسية" الجزء الأول"،  (2)
 .77، ص2810

 .11، ص4288فكري، فتحي، القانون الدستوري "المبادئ الدستورية العامة"، شركة تاس للطباعة، القاهرة،  (3)
( وغيرها من المواد، مجلة 75والمادة ) 2883( الفقرة الأولى من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 25ومن أمثلة ذلك نص المادة ) (4)

 .42، ص15، ص2883مارس  17، 2الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز
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( من القانون الأساسي 79ومن أمثلة ذلك في فلسطين قانون تشكيل المحاكم النظامية حيث نجد أن المادة )   
" السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها  أن قد نص على 2883ي المعدل لعام الفلسطين

، حيث نرى هنا أن  (1)ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون..."
هي قوانين  2882( لسنة 1القضائية رقم )وقانون السلطة  2881( لسنة 1قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )

( من القانون الأساسي الفلسطيني 79صادرة من السلطة التشريعية بناءً على تكليف صريح موجود في نص المادة )
 2885( لسنة 3، وفي خضم موضوع الرقابة الدستورية نجد أن قانون المحكمة الدستورية رقم )2883المعدل لعام 

من المشرع العادي بناءً على تكليف من المشرع الدستوري المتمثل بالقانون الأساسي في هو قانون أساسي صادر 
 تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في : :( منه، حيث نصت على183المادة رقم )

 دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها. -1
 تفسير نصوص القانون الأساسي.  -2
 صاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.الفصل في تنازع الاخت -3
القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والإجراءات واجبة الإتباع، والآثار المترتبة على  تبيين -4

 أحكامها.

رع على رغبة المش فهذه بعض الأمثلة التي أو ردناها على القوانين والأنظمة الأساسية التي صدرت بناءً    
ق للمواطن ح( منه " 52نص المادة ) 1791، ومن أمثلة ذلك في التشريع الدستوري المصري لعام (2)الدستوري 

 .(3)ي"طنالحياة العامة واجب و  ياهمته فالاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومس يف يالانتخاب والترشيح وإبداء الرأ

 ر بناءً على رغبة المشرع العادي دون نص في الدستور:القوانين والأنظمة الأساسية التي تصد-2

أو  و الحقوق والحرياتأن المشرع العادي ينظم موضوعات ذات طبيعة دستورية متعلقة بنظام الحكم أنرى هنا    
 غيرها دون الاستناد إلى تكليف صريح من قبل المشرع الدستوري، أي من تلقاء ذاته.

                                                           
، 2883مارس  17، 2، مجلة الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز2883م ( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعا79راجع نص المادة ) (1)

 .42ص
ون الأساسي الفلسطيني ( من القان25بناءً على نص المادة ) صادر، ال2889ولعام  2881م ولعا 1771ويوجد أيضاً قانون الانتخابات لعام  (2)

 ياسية أفرادً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة الس أن: الذي نص على، وتعديلاته 
 تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.-1
 تشكيل نقابات وجمعيات واتحادات وروابط وأندية ومؤسسات شعبية وفقاً للقانون.-2
 17، 2ازقتراع العام وفقاً للقانون، مجلة الوقائع الفلسطينية، عدد ممتالتصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالا-3

 .15، ص2883مارس 
مكرر ) أ (، منشور على  35، العدد 1791سبتمبر سنة  12(، الجريدة الرسمية في 52، نص المادة )1791راجع الدستور المصري لعام  (3)

  https://cutt.us/7FJJwالرابط الإلكتروني 

https://cutt.us/7FJJw
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التي صدرت في فلسطين دون الإحالة للقانون الأساسية ذات الطبيعة الدستورية  مثلة القوانين والأنظمةومن أ   
واجبات أعضاء المجلس التشريعي ساسي على إصدارها، قانون حقوق و بشأن تنظيمها أو النص في القانون الأ

قوقهم الذي جاء لتنظيم ح 2884( لسنة 17، وقانون الأسرى والمحررين رقم )2884( لسنة 18الفلسطيني رقم )
وتحديد التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية تجاههم، وغيرها من القوانين الفلسطينية الأخرى التي لم تصدر بناءً 

الصادر في  2880( لسنة 1مثل قانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين رقم )، على تكليف من المشرع الدستوري 
ا المشرع من تلقاء نفسه في التشريع المصري هو قانون رقم ، وأما عن القوانين الأساسية التي يصدرهقطاع غزة

 .(1)الذي ينظم الأحزاب في مصر 1799( لسنة 48)

 ثانياً: تقسيم القوانين والأنظمة الأساسية استناداً إلى إجراءات إصدارها:

لدولة م القانوني لحتى داخل النظا بالنظر إلى عملية إصدار القوانين والأنظمة الأساسية في العديد من الدول،   
الواحدة، نجد أن هناك قوانين أساسية تصدر وفق إجراءات خاصة، وفي مقابل ذلك هناك بعض القوانين والأنظمة 

 .(2)الأساسية التي تصدر وتعدل بذات الطريقة التي تصدر وتعدل بها القوانين العادية

 خاصة:القوانين والأنظمة الأساسية التي تصدر وتعدل وفقاً لإجراءات -1

صدراها إتحيط بعض القوانين والأنظمة الأساسية بإجراءات مغايرة لعملية  التي هناك بعض الأنظمة الدستورية   
 .(3)تنظم مسألة ذات طبيعة دستورية فهي ،أو تعديلها عما هو عليه في القوانين العادية، لضمان سموها

بشأن مشروعات القوانين المتعلقة  2883المعدل لعام الفلسطينيومن أمثلة ذلك ما نص عليه القانون الأساسي     
بالسلطة القضائية والنيابة العامة، حيث اشترطت موافقة مجلس القضاء الأعلى قبل إقرارها من قبل المجلس 

هو قانون أساسي صادر من المشرع  2882( لسنة 1، فهنا نرى أن قانون السلطة القضائية رقم )(4)التشريعي
( ألزمت بوجوب اتباع إجراءات خاصة في 188تكليف من المشرع الدستوري ونجد أن المادة ) العادي بناءً على

ين فهذه الفقرة جمعت ب ،خذ رأي مجلس القضاء الأعلىأالقضائية وهو  أي شأن من شأنه أن يمس شؤون السلطة
عام دستور المصري لالقانون الأساسي من حيث الإصدار ومن حيث اتباع إجراءات خاصة، وما نص عليه أيضاً ال

( 121/4التي أوجبت إجراءات خاصة للقوانين المكملة وهي متمثلة بنص المادة ) بشأن القوانين المكملة 2814
كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة  التي تنص على "

                                                           
 .71، صمرجع سابقنصار، جابر، الوسيط في القانون الدستوري،  (1)

 .183أبو مطر، محمد مرجع سابق، ص (2)
 .41جمال الدين، سامي مرجع سابق، ص (3)
اعد ســير ة تشــكيله واختصــاصــاته وقو ( من القانون الأســاســي الفلســطيني على " ينشــأ مجلس أعلى للقضــاء ويبين القانون طريق188تنص المادة ) (4)

لســطينية، فالعمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشــروعات القوانين التي تنظم أي شــأن من شــؤون الســلطة القضــائية بما في ذلك النيابة العامة، مجلة الوقائع ال
 .13، ص2883مارس  17، 2عدد ممتاز
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لهيئات اة القضائية، والمتعلقة بالجهات و حزاب السياسية، والسلطية، والأئاسية، والنيابية، والمحلللانتخابات الر 
 .(1)"القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له

 القوانين والأنظمة الأساسية التي تصدر وتعد وفقاً للإجراءات العادية:-0

ة ولكنها لا تلزم إجراءات معينة من أجل إصدارها أو وهي القوانين التي تتعلق بمسائل ذات طبيعة دستوري   
 نها تصدر وتعدل وفقاً للإجراءات التي تصدر وتعدل فيها القوانين العادية.أتعديلها، أي 

ي نونية التوتعديلاته يتضح منه غياب النصوص القا 2883ونرى أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة    
( 188الأساسية، عدا نص المادة ) صدار أو تعديل القوانينإع إجراءات خاصة عند تباتكلف المشرع العادي با

الذي ينص على " ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، 
على ، ة العامة"يابويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك الن

الذي نص صراحة على مجموعة من الإجراءات  2814النقيض من المشرع الدستوري المصري في دستوره لعام 
، لكن نرى أن دستور مصر لعام (2) 2814( من دستور121ونص المادة )الخاصة المتعلقة بالقوانين المكملة 

 وانين الأساسية والقوانين العادية من حيث الإجراءاتشأنه شأن الدساتير السابقة عليه، لم يفرق بين الق 1791
المتطلبة لإقرارها أو تعديلها، وإنما يتم إقرارها وتعديلها بنفس الإجراءات المتبعة بشأن إقرار وتعديل القوانين العادية 

 .(3)بوجوب أخذ رأي مجلس الشورى في مشروعات القوانين المكملة قضىالذي  1708وذلك حتى تعديل عام 

ظل غياب وجود الإجراءات التي لا بد من اتباعها في القوانين المكملة في  والسؤال الذي يطرح هو: في    
 يبيح للسلطة التشريعية في فلسطين اتباع نفس الإجراءات المتبعة ، هل هذاالغيابالقانون الأساسي الفلسطيني

 في القوانين العادية عند إصدار القوانين الأساسية؟؟

( 114ة عن هذا التساؤل لا بد من الرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي خاصة نص المادة )للإجاب   
لنظام امنه وذلك في ظل غياب الإجراءات التي لا بد من اتباعها في الدستور للقوانين الأساسية، باعتبار أن 

السلطة  وهي أحد سلطات الدولة وهي لتعلقه بمسألة ذات طبيعة دستورية الداخلي للمجلس التشريعي قانون أساسي
التشريعية، ففرض في نص المادة المذكورة أعلاه إجراءات تعديل تختلف عن الإجراءات العادية المتبعة في نفس 

، ولنفترض جدلًا (4)( التي تتطلب الأغلبية المطلقة57النظام للقوانين العادية المنصوص عليها في نص المادة )
                                                           

 مكرر ) أ (، السنة السابعة والخمسون  3ريدة الرسمية، العدد ، الج2814( من الدستور المصري لعام 121/4راجع نص المادة ) (1)
  https://cutt.us/7FJJw، منشور على الموقع الإلكتروني، 4م، ص2814يناير سنة  10هـ، الموافق 1431ربيع الأول سنة  19

 ، مرجع سابق.4281( من الدستور المصري لعام 121راجع نص المادة ) (2)
، ص 2817شارع عبد الخالق ثروت، القاهرة، مصر،  13طبعة، دار النهضة العربية،  دون رمضان، شعبان، الوسيط في القانون الدستوري،  (3)

270. 
ايرة تور وهي مغتجدر الإشارة إلى أن النظام الداخلي للمجلس التشريعي نص على مجموعة من الإجراءات الخاصة دون أن تكون منظمة في الدس (4)

( من هذا النظام أنه " لا يجوز تعديل أحكام هذا 114في التعديل عن تلك التي نص عليها لإقرار وتعديل القوانين العادية، حيث جاء في المادة )
ى اللجنة دراسة القانونية، وعل ، ويعرض هذا الاقتراح على المجلس لإحالته إلى اللجنة المجلس ءاقتراح من الرئيس أو ثلثي أعضا النظام إلا بناءً على

https://cutt.us/7FJJw
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( من النظام الداخلي 57ام الداخلي فيتم تطبيق الإجراءات المتبعة في نص المادة )غياب هذا النص في النظ
بسبب عدم وجود نص صريح لإجراءات تعديل وإقرار  1791للمجلس، كما هو الحال في دستور مصر لعام 

 القوانين المكملة ويتم اتباع الإجراءات العادية.

 المطلب الثالث

 ظمة الأساسيةالقيمة القانونية للقوانين والأن

يتكون البناء القانوني للدولة من مجموعة من القواعد القانونية المتدرجة حيث يقف على قمتها الدستور، وتكون    
 .(1)ما أن يكون تدرجاً شكلياً أو يكون تدرجاً موضوعياً إالقواعد الأخرى قاعدة للهرم القانوني في الدولة، وهو 

ساسية في النظام القانون للدولة ترتبط بنوع الدستور فيه، حيث تختلف مرتبة مكانة القوانين والأنظمة الأ إنّ    
القوانين الأساسية من دولة إلى أخرى، فنجد أن مرتبة القوانين والأنظمة الأساسية في الدول ذات الدساتير المرنة 

ها ا الدساتير التي يخضع تعديل، وعليه تعرف الدساتير المرنة بأنه(2)تختلف قيمتها عن الدول ذات الدساتير الجامدة
أو إلغاؤها إلى نفس الإجراءات التي تتبع لتعديل وإلغاء القوانين العادية التي تصدر عن السلطة التشريعية، فهي لا 

، بينما الدساتير (3)التشريعات العاديةتلك الإجراءات التي تتبع عند تعديل  تتطلب إجراءات خاصة تختلف عن
داً من جراءات خاصة أكثر شدة وتعقيإساتير التي لا يمكن تعديلها أو تنقيحها إلا بإتباع الجامدة تعرف تلك الد

 .(4)إجراءات تعديل القوانين العادية

 أولًا: مرتبة القوانين والأنظمة الأساسية في الدول ذات الدساتير المرنة:

لقانوني نظمة الأساسية ومكانتها في النظام ابعد التعرف على الدساتير المرنة، فإن القيمة القانونية للقوانين والأ   
للدولة ذات الدستور المرن لا تثير إشكاليات، وذلك؛ لأن المشرع يتمتع بصلاحيات واسعة في ميدان سن إصدار 

و موضوع التشريع، فله إصدار تشريعات ذات طبيعة دستورية تتعلق بنظام أالتشريعات، دون قيود مرتبطة بنوع 
أن  ن يتقيد بالدستور نفسه؛ لذلك يستطيع المشرع العاديأأو بالسلطات العامة فيها ونشاطها دون الحكم في الدولة 

لتعديل ا بمنزلةيصدر قوانين وتشريعات قد تعدل ما جاء من أحكام وقواعد في الوثيقة الدستورية، وهو ما يعد 

                                                           

 بية المطلقةلهذا الاقتراح وتقديم توصياتها للمجلس خلال شهر على الأكثر، وإلا جاز للمجلس النظر في الاقتراح مباشرة، ولا يقبل التعديل إلا بالأغ
راءات ججراءات تعديل نظام المجلس عن الإإلاف ( وفقاً لتعريفها في الفقرة العاشرة المادة الأولى في ذات النظام، فهنا نرى اخت1+18) للمجلس

لاف ما لم ينص على خ "لعدد أعضاء المجلس الحاضرين" التي تنص على "يتم إقرار مشاريع القوانين بالأغلبية المطلقة( 57المعروفة في المادة )
 و75ص ،2883أغسطس  15دد السادس والأربعين، (، مجلة الوقائع الفلسطينية، الع114ذلك، راجع النظام الداخلي للمجلس التشريعي المادة )

زهر، غزة، جامعة الأ ، وراجع في هذا الشأن أيضا، أبو مطر، محمد، النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ونطاق دستوريته،115، 111ص
 .19، 15ص

 5، ص2818-2887طبعة، الجامعة الإسلامية، غزة،  دون الشاعر، أنور، محاضرات في القضاء الإداري،  (1)
 .180-189أبو مطر، محمد، مرجع سابق، ص (2)
 .44، ص2887-2880طبعة، الجامعة الإسلامية، غزة،  دون النحال، محمد، محاضرات في القانون الدستوري والنظم السياسية،  (3)
 .44النحال، محمد مرجع سبق ذكره، ص (4)
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القوانين والأنظمة الأساسية لا تختلف عن  ، لذلك يتبين أن مكانة(1)أقرته الوثيقة الدستورية دستوري لما سبق أنال
 مكانة التشريعات الدستورية بالدول التي يكون دستورها يتميز بالمرونة.

 ثانياً: مرتبة القوانين والأنظمة الأساسية في الدول ذات الدساتير الجامدة:

بد من  في الدول محل المقارنة لابشكل عام وقبل الولوج في معرفة القيمة القانونية للقوانين والأنظمة الأساسية    
 :أن نفرق بين ثلاثة فروض

يحدد الدستور إجراءات معينة أو خاصة لإصدار أو تعديل القوانين والأنظمة الأساسية، بحيث تتولى أن لا  -1
السلطة التشريعية إصدار وتعديل هذه القوانين والأنظمة طبقاً لذات الإجراءات المتبعة في التشريعات 

ن تحظى القوانين والأنظمة الأساسية بذات المكانة والمرتبة التي تتمتع بها أترتب على ذلك العادية، وي
درت عن ص على تكليف من المشرع الدستوري أو القوانين العادية سواء كانت هذه القوانين صادرة بناءً 

 .(2)المشرع العادي دون نص في الدستور
وتعديل القوانين والأنظمة الأساسية، فيتم إصدار وتعديل أن يحدد الدستور إجراءات خاصة ومعينة لإصدار  -2

تبعة تختلف عن ذات الإجراءات الم هذه القوانين بإتباع الإجراءات الخاصة التي حددها الدستور، وبالتالي
 .(3)صدار وتعديل التشريعات العاديةإفي 

لحال السياسية كما هو ا أن يحدد الدستور بشكل صريح في صلب القانون على مكانة القوانين والأنظمة -3
الفقرات من المادة الرابعة في الدستور الكويتي على أنه" ينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث  إحدىفي 

الإمارة قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز 
 .(4)1754( لسنة 4ناداً على ذلك جاء إصدار القانون رقم )تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور، واست

 :0222المعدل لسنة  *مرتبة القوانين الأساسية في القانون الأساسي الفلسطيني

( منه التي 128يعد القانون الأساسي الفلسطيني من ضمن الدساتير الجامدة وذلك استناداً إلى نص المادة )   
القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي تنص على أن " لا تعدل أحكام هذ 

، حيث إن القانون الأساسي أوجب إجراءات خاصة بعملية التعديل التي تؤكد سموه وجموده عن (1)الفلسطيني"
 الدساتير ذات الطابع المرن.

                                                           
 .11فكري، فتحي مرجع سابق، ص  (1)
 .50مرجع سابق، صنصار، جابر جاد،  (2)
 .50نصار، جابر جاد، مرجع سبق ذكره، ص (3)
 .113أبو مطر، محمد، مرجع سابق، ص  (4)
، 2883مارس  17، 2، عدد ممتاز، مجلة الوقائع الفلسطينية2883( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 128راجع نص المادة )(1)

 .40ص
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مة قانونية لقوانين الأنظمة الأساسية بشكل لم يفرد قي 2883ونجد أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام    
( الذي يقضي بـ " ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله 188صريح وواضح باستثناء نص المادة )

واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة 
، فهنا كل مشاريع القوانين التي تتعلق بالسلطة القضائية تعدّ من قبيل القوانين (1)ك النيابة العامة"القضائية بما في ذل

ذات الطبيعة الدستورية التي فرض لها القانون الأساسي إجراءات تختلف عن الإجراءات المتبعة في القوانين العادية 
الذي يعدّ  (2)وبالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي فيُفهم ضمناً باكتسابها مرتبة أعلى من القوانين العادية،

( 114أحد القوانين الأساسية الصادرة من السلطة التشريعية لتعلقها بمسألة ذات طابع دستوري فنجد نص المادة )
 ضلا يجوز تعديل أحكام هذا النظام إلا بناء على اقتراح من الرئيس أو من ثلث عدد أعضاء المجلس ويعر : " 

تها للمجلس م توصيااللجنة دراسة هذا الاقتراح وتقد هذا الاقتراح على المجلس لإحالته إلى اللجنة القانونية وعلى
خلال مدة شهر على الأكثر وإلا جاز للمجلس النظر في الاقتراح مباشرة ولا يقبل التعديل إلا إذا وافقت عليه 

اخلي للمجلس التشريعي هو قانون أساسي فنجد أن هذه المادة ، وبما أن النظام الد"(3)الأغلبية المطلقة للمجلس
 نصت على إجراءات تعديل مغايرة عن إجراءات التعديل المتبعة في القوانين العادية.

 :0222*مرتبة القوانين الأساسية في الدستور المصري لعام 

 المكملة اتباعها بالنسبة للقوانين إلى الدستور المصري نجد نص صراحة على الإجراءات التي لا بد من بالرجوع   
( من الدستوري المصري التي نصت 121/3على عكس القانون الأساسي الفلسطيني، وقد تمثل هذا النص بالمادة )

كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات  على"
ت القضائية، الهيئاة القضائية، والمتعلقة بالجهات و حزاب السياسية، والسلطالمحلية، والأئاسية، والنيابية، و الر 

ايرة " فهنا يتبين أن القوانين المكملة لها إجراءات تعديل مغوالمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له
 قانونية أعلى من القوانين العادية وأدنى منعن الإجراءات المتبعة في القوانين العادية، وبالتالي تكتسب قيمة 

 الدستور.

 

 

 

                                                           
، 2883مارس  17، 2، مجلة الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز 2883الأساسي الفلسطيني المعدل لعام ( من القانون 188راجع نص المادة ) (1)

 .43ص 
انون أساسي ق يتعلق بالسلطة التشريعية، فهو النظام الداخلي للمجلس التشريعي أحد القوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم كل ما دّ يع (2)

 فلا يقصد هنا بالنظام أحد التشريعات الفرعية الصادرة من السلطة التنفيذية. على الرغم من تسميته بالنظام
، 111، ص 2883( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، مجلة الوقائع الفلسطينية، العدد السادس والأربعين، أغسطس 114راجع المادة ) (3)

115. 
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 المبحث الثاني

 الرقابة الدستورية على القوانين الأساسية

 تمهيد وتقسيم:

إن الرقابة على دستورية القوانين وسيلة من الوسائل التي تعزز الشرعية في الدولة، وتعبر عن قيام دولة القانون،    
د من مدى مطابقة القوانين العادية لمقتضيات نصوص الدستور، فإن صدرت مخالفة وتستهدف هذه الرقابة التأك

بطالها، وهذا بسبب كون الدستور المرجعية القانونية في النظام القانوني إغير شرعية ويتم  عدّتلأحكام الدستور، 
لة الحق والقانون في سبيل ، فالرقابة الدستورية تعد لازمة ضرورية لدو (1)يسمو على كافة القوانينالذي للدولة، 

راسة الأساسية قسمنا هذا الجزء من الد القوانين على الدستورية وفي سبيل توضيح الرقابة ،(2)تكريس سمو الدستور
 إلى مطلبين على النحو الآتي:

 الأساسية وكيفية الرقابة عليها. القوانين على الدستورية بالرقابة التعريف المطلب الأول:

 الأساسية. القوانين إصدار عند الدستورية المخالفة أوجه المطلب الثاني:

 

 المطلب الأول

 التعريف بالرقابة الدستورية على القوانين الأساسية

تختلف القوانين الأساسية عن القوانين العادية في دول الدساتير الجامدة من حيث الرقابة، كون أن تلك الدساتير    
 صدارها، وهذا ما يجعل الرقابة على دستورية القوانينإجراءات خاصة لتعديلها و عادة ما تخص القوانين الأساسية بإ

 لرقابةا الأساسية ذات طابع خاص كون الرقابة ستقع على الجانب الإجرائي والموضوعي، وللوقوف على تعريف
 الأساسية لا بد أن نبين المقصود بالرقابة الدستورية. القوانين على الدستورية

 الرقابة الدستورية.أولًا: تعريف 

التحقق من مدى  " فقال: ،حول الرقابة الدستورية فمنهم من قام بتعريفها على أساس المضمون  اختلفت التعريفات   
مطابقة القوانين العادية أو الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية مع أحكام الدستور ونصوصه وعدم تعارض 

"، ولكن بالنظر إلى هذا التعريف نجده قاصراً حيث (3) عد هذا القانون باطلاً قانون عادي مع قانون أعلى منه، وإلا

                                                           
 .2815سياسية، الطبعة الثالثة، جامعة فلسطين، غزة، غا"، "أحمد سعيد"، القانون الدستوري والأنظمة اللآا (1)
ة، طبعة، دار النهضة العربي دون أبو مطر، محمد، نظم الرقابة الدستورية " القضاء الدستوري في فلسطين ومصر دراسة تحليلية مقارنة"،  (2)

 .11، ص2810مصر، دار النهضة العلمية، الإمارات، 
 .12-11طبعة، مطبعة حمادة، قويسنا، ص  دون تاريخ نشر و  دون ة على دستورية القوانين، عبد السلام، عبد العظيم، الرقاب (3)
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قصر مفهوم الرقابة الدستورية على السلطة التشريعية والأصح أن تكون سلطة رقابة المحكمة الدستورية على مدى 
ة والوظيفة تشريعيبين كل من السلطة ال اكبير  ان هناك فرقإمطابقة الوظيفة التشريعية لأحكام الدستور حيث 

التشريعية، فأما السلطة التشريعية فهي السلطة التي تتولى عملية إصدار القوانين العادية، والوظيفة التشريعية فهي 
إنما قد تشمل اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية  ،البرلمانعلى مقتصرة ال غيرجميع القواعد العامة والمجردة 
 .السلطة التشريعية واستبدالها بالوظيفة التشريعية  أيضا، لذا فالأفضل حذف كلمة

" أن توجد محكمة أو هيئة يكون من اختصاصها الحكم  الجهة التي تراقب فقال:ها على أساس ومنهم من عرفَ    
 .(1)بعدم دستورية القانون المخالف وإنهاء كل أثر له"

ه " ابقة ورقابة لاحقة فيعتبر مفهوم الرقابة بأنومنهم من عرفها على أساس أساليبها وصورها ما بين رقابة س   
التحقق من مخالفة القوانين للدستور، تمهيداً لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر، أو لإلغائها أو الامتناع عن تطبيقها 

 ".(2)إذا كان تم إصدارها

 ثانياً: تعريف الرقابة الدستورية على القوانين الأساسية.

مراعاة مبدأ المشروعية الدستورية، وبعد التطرق إلى تعريف الرقابة الدستورية بشكل عام بعد الحديث عن وجوب    
القوانين  مفهوم الرقابة على دستوريةل، نستطيع أن نستنبط والتعريفاتباختلاف الآراء وباختلاف وجهات النظر 

شريعية ة الصادرة من السلطة التالتحقق من مدى مطابقة التشريعات ذات الطبيعة الدستوري الأساسية تعريفاً وهو:
قانونية تقتضي البحث والتأكد من تطابق التشريعات ذات الطبيعة الدستورية أو هي عملية  مع أحكام الدستور
د ب من هنا نرى أن القوانين الأساسية ذات الطبيعة الدستورية، لا يتم إصدارها اعتباطياً إنما لا، مع أحكام الدستور

الدستور من أحكام، وإذا ما خالفت ذلك وجبت الرقابة الدستورية سواء على القوانين والأنظمة من اتباع ما ورد في 
 الأساسية من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية.

مدى خضوع القوانين الأساسية لرقابة المحكمة الدستورية وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام ثالثاً: 
 :0226( لسنة 2لمحكمة الدستورية رقم )وقانون ا 0222

/أ( نجدها تنص على 183خاصة نص المادة ) 2883بالرجوع إلى القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام    
صود "، ونجد هنا أن المقواللوائح أو النظم وغيرها دستورية القوانين"اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في 

، وكذلك أيضاً قانون (3)قبل السلطة التشريعية التي من ضمنها القوانين الأساسية بالقوانين هي التي تصدر من

                                                           
 .2، ص1777، دار النهضة العربية، مصر، 2جعفر، محمد، الرقابة على دستورية القوانين " دراسة مقارنة تطبيقية، ط (1)
 .22، ص2882الإسكندرية، طبعة، دار المطبوعات الجامعية،  دون الحلو، ماجد، القانون الدستوري،  (2)
، 2883مارس  17، 2، مجلة الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز 2883( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 183راجع نص المادة) (3)

 .44ص
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الرقابة ( باختصاص المحكمة الدستورية في "24/1الذي نص في المادة ) 2885( لسنة 3المحكمة الدستورية رقم )
 .(1)"والأنظمة دستورية القوانينعلى 

قانون و  0222المصري لعام مة الدستورية وفقاً للدستور المحكرابعا: مدى خضوع القوانين الأساسية لرقابة 
 :2191( لسنة 28المحكمة الدستورية رقم )

( بالنص 172نجد أن الدستور المصري قد أخضع القوانين الأساسية للرقابة الدستورية بموجب نص المادة )   
، وكذلك (2)...الخح، واللوائورية القوانيندستتتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على على "

( 21/1الذي أخضع القوانين الأساسية استناداً إلى نص المادة ) 1797( لسنة 40قانون المحكمة الدستورية رقم )
 القوانين دستوريةالرقابة القضائية على بورية العليا دون غيرها ختص المحكمة الدستمنه التي نصت على "ت

 .(3)"واللوائح

 لب الثانيالمط

 أوجه المخالفة الدستورية عند إصدار القوانين الأساسية

، كذلك إن إعطاء (4)ترتبط الرقابة على دستورية القوانين بإحدى الوظائف القانونية للدولة، وهي الوظيفة التشريعية   
ار قانون الصلاحية لإصدالمعبرة عن إرادة الأمة ذلك لا يمنحها الحق أو  التي تعدّ  السلطة التشريعية سن القوانين

مخالف لأحكام الدستور، بل على العكس من ذلك، فإن هذا الأمر يستوجب على البرلمان عندما يشرع أن يحترم 
حكام الدستور الذي يمثل إرادة الأمة العليا، وبالتالي فإن رقابة القضاء على دستورية القوانين الأساسية تكمن في أ

 حو الآتي:، سنوضحها على الن(1)عدة جوانب

 أولًا: عيب الشكل والإجراءات 

يقصد بعيب الشكل والإجراءات مخالفة الأشكال والإجراءات التي نص عليها التشريع الدستوري عند سن تشريع    
معين، وهذا يعني أن عيب الشكل والإجراءات يشمل مختلف المراحل التي يمر بها التشريع من اقتراح وإقرار 

لتى ا هي –على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية  –عيوب الشكلية ،  وال(5)وإصدار ونشر
                                                           

مارس  21ني والستين، العدد الثا، ، مجلة الوقائع الفلسطينية2885( لسنة 3( من قانون المحكمة الدستورية رقم )24راجع نص المادة ) (1)
 .188، ص 2885

 مكرر ) أ (، السنة السابعة والخمسون  3، الجريدة الرسمية، العدد 2814( من الدستور المصري لعام 172راجع نص المادة ) (2)
 . https://cutt.us/hzQkk، منشور على الموقع الإلكتروني 1م، ص 2814يناير سنة  10هـ، الموافق 1431ربيع الأول سنة  19

، منشور 35العدد – 1797سبتمبر سنة  5 يالجريدة الرسمية ف، 1797( لسنة 40( من قانون المحكمة الدستورية رقم )21راجع نص المادة ) (3)
 . https://cutt.us/hzQkkعلى الموقع الإلكتروني 

 .11مطر، محمد، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية القضاء الدستوري في فلسطين ومصر، مرجع سابق، ص أبو (4)
ة عهشام جليل إبراهيم الزبيدي، رسالة ماجستير بعنوان مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته باستقلال القضاء في العراق " دراسة مقارنة"، جام (1)

 .185، ص2812النهرين، العراق، 
 .331أبو مطر، محمد، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية القضاء الدستوري في فلسطين ومصر مرجع سبق ذكره، ص (5)

https://cutt.us/hzQkk
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 تطلبها الدستور، سواء ما كان منها متصلا باقتراح النصوص يجرائية التلإللأوضاع ا يمبناها مخالفة نص تشريع
يفرضها  يصرفا إلى الشروط التكان منها من نعقاد السلطة التشريعية، أو مااحال قرارها أو إصدارها إالتشريعية أو 

ال انعقاد أو إصدارها ح ،غيبة السلطة التشريعية أو بتفويض منها يلمباشرة الاختصاص بإصدارها فالدستور 
التشريعية أو ما كان متصلاً بالشروط التي يتطلبها الدستور لممارسة رئيس الجمهورية الاختصاص بإصدارها  السلطة

، فمن أمثلة الضوابط الشكلية والإجرائية في حال ممارسة الوظيفة (1)بتفويض منها" في غيبة السلطة التشريعية أو
(  51في نص المادة رقم ) 2883التشريعية ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام  وتعديلاته

لقانون الأساسي الفلسطيني ( من ا188كذلك القوانين الأساسية أو المكملة كالمادة ) الخاصة بقانون الموازنة العامة،
قد  1791لدستور  1708في تعديله عام  وتعديلاته، ونجد أن التشريع الدستوري المصري  2883المعدل لسنة 

( 171أوجب بعض القيود والضوابط التي لا بد من اتباعها عند إصدار أي قانون أساسي فنرى أن نص المادة )
 موضوعات التالية:أوجب مجلس الشعب أخذ رأي مجلس الشورى في ال

 الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. .1

 مشروعات القوانين المكملة، وهو لب حديثنا في هذا البحث. .2

 .ةمشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادي .3

ي تتعلق التلدولة معاهدات الصلح والتحالف، وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي ا .4
 (2)بحقوق السيادة

لة بالشكل متمث وجود مخالفة دستورية تلك القيود والضوابط أن تسفر عن وتبعاً لذلك فإن من شأن عدم اتباع   
ن القانون إ"... قالت:  3/5/2888بتاريخ جراءات، فنرى أن المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكمها والإ

رتقائه إلى اللازمان لا –المتقدم ببيانهما  –ي شأنه العنصر الشكلي والموضوعي المطعون فيه يكون قد توافر ف
 9/11/1777بتاريخ  03مصاف القوانين المكملة للدستور؛ وإذا كان السبب من كتاب أمين عام مجلس الشورى رقم 

ه، فإنه أيه فيلم يعرض مشروعه على مجلس الشورى لأخذ ر  -بوصفه كذلك  –ق أن هذا القانون المرفق بالأورا
 .(3)من الدستور..." 171يكون مشوباً بمخالفة نص المادة 

                                                           
ق "دســـتورية"، أحكام المحكمة الدســـتورية العليا، الجزء الخامس، المجلد  11( لســـنة 13حكم المحكمة الدســـتورية العليا المصـــرية في القضـــية رقم ) (1)

 . https://cutt.us/hzQkk، منشور على الموقع الإلكتروني 201، ص 1772حتى آخر يونيو  1177الأول من أول يوليو 
يونية سنة  25، الجريدة الرسمية في 1708( من قرار رئيس الدولة إصدار تعديل دستور جمهورية مصر العربية عام 171راجع نص المادة ) (2)

  https://cutt.us/7FJJw، منشور على الموقع الإلكتروني 25، العدد – 1708
، أحكام المحكمة 3/5/2888قضــــــــائية بتاريخ  21لســــــــنة  113المحكمة الدســــــــتورية العليا المصــــــــرية في حكمها في القضــــــــية في القضــــــــية رقم  (3)

ــــــا، الجزء التــــــاســــــــــــــع من أول يول ــــــة العلي ــــــدســــــــــــــتوري ، منشــــــــــــــور على الموقع الإلكتروني 102، ص2881حتى آخر أغســــــــــــــطس  1770يو ال
https://cutt.us/hzQkk . 
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وكذلك من أمثلة الطعون التي أعملت فيها المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية رقابتها على مدى التزام    
بشأن  29/11/2881 المشرع بالأشكال والإجراءات في سن التشريعات، الطعن الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ

( من القانون الأساسي الفلسطيني 188للمادة ) 2881لسنة  11القضائية رقم  الدفع المتعلق بمخالفة قانون السلطة
 .(1)من حيث عد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء في مشروع هذا القانون 

لى رخصتها بالتصدي للرقابة عويجدر التنويه إلى أن المحكمة الدستورية العليا المصرية أكدت على إعمال    
ي الشكلية، باعتبار أن البحث ف الشكل والإجراءات في حال انصب الطعن أمامها على المخالفات الموضوعية دون 

المخالفات الشكلية سابق على الخوض في المطاعن الموضوعية، بخلاف الطعن الذي ينصب على العيوب الشكلية 
أن رفضها للطعن بمخالفة قانون ما للأشكال ت الموضوعية، لا سيما ي للمخالفافلا تلتزم المحكمة بالتصد

يا لا يمنع من إعادة الطعن فيه موضوع -أي تقريرها عدم وجود مخالفة -والإجراءات المنصوص عليها في الدستور
ي ف إذا ما أدعي أمامها بمخالفة نصوص الدستور، كما أكدت أيضاً في ذات الحكم على أن إعمال رقابتها للفصل

إقرار باستيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية وذلك لأن الأوضاع الشكلية  بمنزلةالعيوب الموضوعية يعد 
 .(2)لخإللنصوص القانونية هي من مقوماتها، لا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلا في غيابها...

ل والإجراءات المنصوص عليها في دستور يثور التساؤل حول جواز الطعن بمخالفة قانون أساسي للأشكاو    
جديد رغم اتباع المشرع للأشكال والإجراءات المنصوص عليها في الدستور القديم أو السابق الذي صدر في 

 ظله ذلك القانون؟

طبيعة دستورية متوافق من الناحية الشكلية مع الدستور  المجلس التشريعي ذو نرى أنه إذا ما صدر قانون عن    
لدستور الجديد فإن من شأن ذلك ألا يؤثر على دستورية هذا مع الكنه غير متوافق من الناحية الإجرائية  القديم

على عكس ما إذا كان هذا التشريع يخالف الدستور الجديد من الناحية الموضوعية فهنا  ،القانون ويبقى صحيحا
ن ن الطعن على القوانين بعدم الدستورية مإ"  فيقول: يشاب بعدم الدستورية وهو ما يؤكده الدكتور محمد أبو مطر

وعها فيكون في ظله أما موض المقارن طبقاً للدستور الذي صدرت الناحية الشكلية يكون وفق ما استقر عليه القضاء
، وهو القانون الأساسي باعتباره القانون (3)البحث في دستوريته حسب الدستور الساري عند الطعن بعدم دستوريتها

ن القول بغير ذلك يتعار مع مهمة المحكمة الدستورية في حماية إي المنظومة التشريعية لدولة فلسطين و الأسمى ف
                                                           

، 115، الوقائع الفلسطينية، العدد 29/11/2881في جلستها المنعقدة بتاريخ  2881( لسنة 1حكم المحكمة العليا بصفتها الدستورية رقم ) (1)
 .40ص ،2811

 الجمل،، وراجع في هذا الشأن أيضاً ق "دستورية"، مرجع سبق ذكره 21ة لسن 113حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم  (2)
 172ص  ،2888القاهرة،  العربية، القضاء الدستوري، دون طبعة، دار النهضة يحيى،

ســــــــــتها المنعقدة بتاريخ ق "دســــــــــتورية" الصــــــــــادر في جل 0لســــــــــنة  11صــــــــــرية في الدعوى رقم من أمثلة ذلك حكم المحكمة الدســــــــــتورية العليا الم (3)
الذي أكدت فيه على أن " الأوضــــاع الشــــكلية للنصــــوص التشــــريعية إنما يتحدد وفق ما قررته في شــــأنها أحكام الدســــتور المعمول به  9/12/1771

رر الدســتور المعمول به عند الطعن بعدم الدســتورية"، أحكام المحكمة الدســـتورية حين صــدورها بخلاف الأوضــاع الموضـــوعية التي تتحدد وفقاً لما يق
ـــــــد الأول مـن أول يـولـيـو  ـــــــا، الـجـزء الـخـــــــامـس، الـمـجـل ، مـنشــــــــــــــور عـلـى الـمـوقع الإلكتروني 31، ص 1772حـتـى آخـر يـونـيـو  1771الـعـلـي

https://cutt.us/hzQkk . 
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، ويؤيده في هذا الاتجاه جابر نصار حيث (1)الدستور "القانون الأساسي" ويبقي على قوانين مشوبة بعدم الدستورية"
نتهت حياته أن يكون متفقاً مع الإجراءات يرى أنه لا يمكن عقلًا أن يُطلب من تشريع صدر في ظل دستور ا

 .(2)الشكلية في دستور جديد ، فهذا غير منطقي ولا مقبول ولا معقول

 ثانياً: عيب المحل

لى المراكز ع إن رقابة المحكمة الدستورية على ما تحتويه القوانين الأساسية من أحكام قانونية، من شأنها التأثير    
حكام مع القواعد الأهذه  لمعرفة اتفاق فُرضت الرقابة إذ معنوية(، –شخاص طبيعية أها )القانونية للمخاطبين بأحكام

ويشير عيب المحل إلى مخالفة نصوص التشريع  ،(3)الدستورية الموضوعية المدونة وغير المدونة في الدستور
 .(4)لأحكام الدستور

د لتلك المجالات، يتضح أن هذه السلطة، ق وحسب ما تمنحه الدساتير من سلطة للمشرع في التنظيم القانوني   
تكون سلطة تقديرية تتيح للمشرع الاختيار والمفاضلة بين البدائل المطروحة أمامه في تنظيم موضوع معين، وقد 

يخضع فيها المشرع لمجموعة من الضوابط والقيود الدستورية التي تحد من حريته في ذلك  (1)تكون سلطة مقيدة
، ونجد أن العلاقة عكسية بين كل من الرقابة الدستورية (5)فة المحل قد يطال كلا السلطتينالتنظيم، وعيب مخال

" فكلما صدار هذه التشريعات " مقيدة أو تقديريةإعلى التشريعات وبين نوع هذه السلطة المعطاة للمشرع العادي عند 
 رع تقديرية قلت رقابة المحكمة عليها.كانت السلطة مقيدة تزداد رقابة المحكمة عليها ، وكلما كانت سلطة المش

ونجد أن المشرع المصري في سياق حديثه عن العيب الموضوعي للتشريعات العادية يقول: ولا يكفي لاعتبار    
أحكامه كون أن ت –فوق هذا  –عمالًا لنص في الدستور، بل يتعين أ تنظيم قانوني معين مكملًا للدستور أن يصدر 

ا تتضمنها الوثائق الدستورية عادة كتلك المتعلقة بصون استقلال السلطة القضائية، فالقاعدة مم مرتبطة بقاعدة كلية
متى اتصل بها تنظيم تشريعي قرر الدستور صدوره بقانون، أو وفقاً للقانون،  –وما يجري على منوالها  –المتقدمة 

عمالًا لنص المادة أ ون الذي يصدر أو في حدود القانون، دل ذلك على أن هذا التنظيم مكمل للدستور، كالقان
من الدستور محدداً أحوال فصل العاملين بغير الطريق التأديبي، والقانون الصادر بتنظيم التعبئة العامة  (9)(14)

                                                           
 .177و 170لقضاء الدستوري في فلسطين ومصر، مرجع سابق، صأبو مطر، محمد، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية ا (1)
، أحكام 9/12/1771ق، بتاريخ  18لسنة  31، وراجع أيضـاً في هذا الشأن حكم المحكمة الدستورية رقم 171الجمل، يحيى، مرجع سـابق، ص  (2)

، منشــــور على الموقع الإلكتروني 19ص   ،1772يونيو  حتى آخر 1771المجلد الأول، من أول يوليو  ،الجزء الخامس ،المحكمة الدســـتورية العليا
https://cutt.us/7FJJw   

ء و ربيع، رجب محمد، رسالة ماجستير بعنوان الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية في النظام الفلسطيني " دراسة تحليلية مقارنة" في ض (3)
 .182، ص2817والشريعة الإسلامية"، الجامعة الإسلامية، غزة،  النظم القانونية

 .341أبو مطر، محمد، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية القضاء الدستوري في فلسطين ومصر، مرجع سابق، ص (4)
 .341سالمان، عبد العزيز، مرجع سابق، ص (1)
 .وما بعدها 979، مرجع سابق، صبسيوني ، عبد الغنيعبد الله (5)
على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أســـــاس الكفاءة، ودون محاباة أو وســـــاطة،  2814( من الدســـــتور المصـــــري لعام 14تنص المادة ) (9)

ر يوتكليف للقائمين بها لخدمة الشــــــــعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصــــــــالح الشــــــــعب، ولا يجوز فصــــــــلهم بغ

https://cutt.us/7FJJw
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قواعد قاعدة من ال لحدود المتقدمة، ليس مرتبطاً بأي، فالتنظيم التشريعي الصادر في ا(1)(101وفقاً لنص المادة )
ى الكلمة، بل يفتقر هذا التنظيم إلى العنصر الموضوعي الذي يدخل القانون الصادر في عداد الدستورية بمعن

 ،أولهما أن يكون الدستور قد نص صراحة في مسألة بعينها على أن يكون تنظيمها بقانون  القوانين المكملة للدستور:
 .(2)تورية على احتوائهاأن يكون هذا التنظيم متصلًا بقاعدة كلية مما جرت الوثائق الدس وثانيها

شابته إلو صدر قانون أساسي يخالف نص دستوري من الناحية الجوهرية  فإن من شأنه أن يؤدي إلى  أي أنه   
بعدم الدستورية "عيب المحل"، ومن القضايا التي أقرت فيها المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية بعدم دستورية 

/أ من 18" نص المادة  فيالمحكمة تجد  حيث إنانون الأساسي الفلسطيني، نص تشريعي لمخالفة محله أحكام الق
تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين  -الذي ورد فيه أن " أ -ريب المحامين المتدربين المعدلنظام تد

ي وينظر فيها ثانالالمستوفية الشروط القانونية إلى مجلس النقابة مرتان في السنة، المرة الأولى خلال شهر كانون 
خلال شهر نيسان والمرة الثانية خلال شهر تموز وينظر فيها خلال شهر أيلول" قد أخل بمبدأ المعاملة القانونية 

ن إالمتكافئة التي يقتضيها التماثل في المراكز القانونية ويكون قد أهدر مبدأ المساواة للراغبين في التدريب، وحيث 
هر لم يتمكن من الحصول على قرار بقبول تدريبه في ش هتها بعد توافر شروطه كونالمادة المطعون بعدم دستوري

الحصول  ، بينما من لم يتمكن من-سبتمبر -لقبوله في دورة أيلول أشهر خمسةنيسان أبريل سيضطر للانتظار 
هذا يتنافى ان، و دورة شهر نيس أشهر لقبوله في سبعةعلى قرار بقبول تدريبه في شهر أيلول سيضطر للانتظار 

الفلسطينيون أمام  التي تنص على "( 7ن الأساسي بدلالة نص المادة )مبدأ المساواة المنصوص عليه في القانو و 
 .(3)"القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة

 ثالثاً: عيب الاختصاص:

عيب في مجال الرقابة الدستورية على مبدأ الفصل بين السلطات، والاختصاصات التي يمنحها ويتأسس هذا ال   
لحد من تداخل هذه الاختصاصات وتعارضها، إلى تحديد على االدستور لكل سلطة منها، لذا تحرص الدساتير 

                                                           

ربيع الأول ســــــنة  19مكرر ) أ (، الســــــنة الســــــابعة والخمســــــون،  3طريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون"، الجريدة الرســــــمية، العدد ال
 . khttps://cutt.us/hzQk، منشور على الموقع الإلكتروني 2م، ص2814يناير سنة  10هـ، الموافق 1431

ن " قرارات المجلس المحلى الصــــــادرة في حدود اختصــــــاصــــــه نهائية، ولا يجوز تدخّل الســــــلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع أ( على 101تنص المادة ) (1)
 ستجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضــــــرار بالمصــــــلحة العامة، أو بمصــــــالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصــــــاص هذه المجال

للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصــاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصــل  يأو المدن، يفصــل فيه المجلس المحلالمحلية للقرى أو المراكز 
 3لعدد ا فيه على وجه الاســـــتعجال الجمعية العمومية لقســـــمي الفتوى والتشـــــريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون"، الجريدة الرســـــمية،

، منشـــور على الموقع الإلكتروني 1م، ص2814يناير ســنة  10هــــــــــــــــ، الموافق 1431ربيع الأول ســنة  19مكرر ) أ (، الســنة الســابعة والخمســون، 
https://cutt.us/hzQkk . 

 .114، 2888طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  دون واللوائح، عبد المجيد، منير، أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين  (2)
، في الطعن 4/1/2819ق " دســتورية" الصــادر في جلســتها المنعقدة بتاريخ 2لســنة  0حكم المحكمة الدســتورية العليا الفلســطينية في القضــية رقم  (3)

   .99، ص 2819، 120، مجلة الوقائع الفلسطينية، العدد 0/2815الدستوري 

https://cutt.us/hzQkk
https://cutt.us/hzQkk
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نص أن الدساتير ت نجدلق بالاختصاص في ميدان التشريع، ، وفيما يتع(1)اختصاصات كل سلطة من سلطات الدولة
، (3)بالسلطة التنفيذية إصدار اللوائح، فيما تنيط (2)القوانين صراحة على تولي البرلمان سلطة التشريع عبر وضع

 خرى أ وهو ما يترتب عليه التزام هذه السلطات بتنظيم الدستور لاختصاصها في ميدان التشريع وعدم تفويض جهة
لذلك يتحقق هذا العيب عند مخالفة أحكام الدستور المحددة للاختصاص بممارسته على خلاف ما يحدده الدستور، 

، ويعرف بأنه " عدم القدرة القانونية على مباشرة الاختصاص في ممارسة سلطة (4)في ممارسة سلطة التشريع
 .(1)التشريع"

 وبالنظر إلى أن الاختصــــــاص في مباشــــــرة ســــــلطة التشـــــــريع يتخذ عدة صــــــور، وهو الاختصــــــاص العضـــــــوي،   
، وفي ســـياق الحديث عن (5)عيب عدم الاختصـــاص يطال هذه الصـــور المكاني، لذلك إنّ والزماني و  والموضـــوعي،

عيب الاختصـــاص فيها يتمثل في صـــدور هذه القوانين عن ســـلطة غير مختصـــة بصـــدورها  القوانين الأســـاســـية فإنّ 
تصدر من  نألى سبيل المثال أو على خلاف الأصـل وهي السـلطة التشـريعية، كأن تصـدر من السلطة التنفيذية ع

 السلطة القضائية، فهذا عيب الاختصاص الشخصي.

ن تقوم السلطة التنفيذية بإصدار قوانين أساسية عن طريق قرارات أالتساؤل الذي يثار هو هل من الممكن و     
 وذلك على خلاف الأصل المعروف لإصدار القوانين العضوية عن طريق البرلمان؟ ،بقانون 

توري ن في الطعن الدسأحكام المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية وجدنا أوبعد الاطلاع على  هنا   
الذي مفاده بقيام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار  25/1/2887لستها المنعقدة بتاريخفي ج 3/2889رقم

، فهنا 2881لسنة  9المجلس التشريعي رقم المعدل لقانون التقاعد الصادر من  2889رقم لسنة  دون قرار بقانون 
( من القانون الأساسي نرى أن " قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات 71وبعد الرجوع إلى نص المادة )

والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة يتم تعيينها بقانون" أي أن الأصل قيام البرلمان بإصدار قانون 
عللت  وقد ،هذه المسألة، لكن نرى هنا أن من قام بتنظيم هذه المسألة هو رئيس السلطة وليس القانون مكمل ينظم 

ولما كان قضاء هذه المحكمة جرى على أن سن القوانين عمل تشريعي تختص المحكمة الدستورية ذلك بالقول: "
من القانون ( 49/2( و )41/1)المواد به السلطة التشريعية التي تتمثل في المجلس التشريعي طبقاً لنصوص

                                                           
ن " دراسة في فلسطي أبو مطر، محمد، بحث بعنوان نطاق التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية وفقا للقانون واجتهادات القضاء الدستوري  (1)

 .151، ص2885القضاء الدستوري، دون طبعة، دار النهضة القاهرة،  يحيى، الجمل،وفي نفس الشأن راجع  31تحليلية، ص
 .23، ص 2883مارس  17، 2وتعديلاته، مجلة الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز 2883ن الأساسي الفلسطيني لسنة ( من القانو 49المادة ) (2)
 19مكرر ) أ (، الســـنة الســـابعة والخمســـون،  3، الجريدة الرســـمية، العدد 2814( من الدســـتور المصـــري لعام 115و 192و 191نظر المواد )ا (3)

ــــــــــــــ، الموافق 1431ربيع الأول ســنة  ( من القانون الأســاســي الفلســطيني وتعديلاته، مجلة 50/9، ويقابلها المادة )1، 4م، ص2814يناير ســنة  10هـ
 .31، ص 2883مارس  17، 2الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز

ين " دراسة فلسط أبو مطر، محمد، بحث بعنوان نطاق التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية وفقا للقانون واجتهادات القضاء الدستوري في (4)
 .31تحليلية، مرجع سابق، ص

 .321أبو مطر، محمد، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية، مرجع سابق، ص (1)
 .321محمد، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية، مرجع سبق ذكره، صأبو مطر،  (5)
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الأساسي المعدل، ولما كان الأصل أن تتولى هذه السلطة بذاتها مباشرة هذه الوظيفة التي أسندها القانون الأساسي 
من  التنفيذية ويقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية  لها وأقامها عليها إلا أن القانون الأساسي قد وازن بين ما

إقرار و  ائفها في المجال المحدد لها أصلًا، وبين ضرورة المحافظة على كيان السلطة الوطنيةتولي كل منهما لوظ
إزاء ما تواجهه في غيبة المجلس التشريعي من مخاطر تلوح نذرها أو تخشى الأضرار التي النظام في ربوعها 

ل مستنداً إلى ضرورة تدخ يستوي في ذلك أن تكون هذه المخاطر من طبيعة مادية أو أن يكون قيامها ،تواكبها
رئيس السلطة الوطنية بتنظيم تشريعي يكون لازماً لحين انعقاد المجلس التشريعي وتلك هي حالة الضرورة التي 

من القانون الأساسي، حين قررت بأن لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا ( 43المادة )نصت 
جلس التشريعي إصدار قرارات لها قوة القانون ويجب عرضها على المجلس تتحمل التأخير في غير أدوار انعقاد الم

التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على 
ئيس مكن ر المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون. نص هذه المادة 

السلطة الوطنية صلاحية إصدار قرارات يكون لها قوة القانون في غياب المجلس التشريعي في حالات الضرورة 
 فينظم بها مسائل كان لا يمكن تنظيمها إلا بقانون ويكون لهذه القرارات ما للقوانين من قوة.

مختصة عضويا وهو البرلمان لكن لطة وأما عيب الاختصاص الزماني هو أن تصدر القوانين الأساسية عن س    
، وقد تقوم السلطة (1)صدورها بعد انتهاء ولاية المجلس فهنا تكون مشوبة بعدم دستورية الاختصاص الزماني تم

التنفيذية بتنظيم موضوعات ذات طبيعة دستورية فهنا يشاب هذا القانون بعيب الاختصاص الموضوعي، وعيب 
 طة التشريعية بإصدار القوانين الأساسية في غير المكان المحدد في الدستور.الاختصاص المكاني أن تقوم السل

وأما فيما يتعلق بموقف القضاء الدستوري الفلسطيني بشأن عيب عدم الاختصاص، يمكن الإشارة إلى حكم    
انتهت فيه الذي  17/12/2885المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية في جلستها المنعقدة في رام الله 

في جلسته المنعقدة بتاريخ  1775المحكمة إلى أن القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي المنتخب عام 
وفق أحكام  10/2/2885جاءت خلال مدة ولايته التي تنتهي ببدء ولاية المجلس الجديد بتاريخ  13/2/2885

محكمة ارتأت عدم وجود عيب عدم الاختصاص ، فهنا يتضح أن ال(2)( مكرر من القانون الأساسي49نص المادة )

                                                           
 1الدستورية  المنعقدة في  رام الله  في الدعوى الدستورية رقم  ومن الأحكام التي عالجت عدم الاختصاص الزماني حكم المحكمة العليا بصفتها (1)

بعدم إقرار  10/2/2885وتتلخص في قيام المجلس التشريعي المنعقدة ولايته بتاريخ  17/12/2885في جلستها المنعقدة بتاريخ  2885لسنة 
مين حسب بعد حلف اليورية بأن المجلس لا تبدأ ولايته إلا من حيث قضت المحكمة العليا بصفتها الدست 13/2/2885الإجراءات التي اتخذت بتاريخ 

من القانون الأساسي وبالتالي إن قيام المجلس التشريعي بأي عمل قبل بدء ولايته من شأنه أن يسفر عن مخالفة دستورية لأحكام  49نص المادة 
 التصويت على إجراءات الجلسة السابقة قبل بدء ولايته هو تعرضن قيام المجلس الحالي بإالقانون الأساسي تسمى بعدم الاختصاص الزماني حيث 

لمجلسين وتكوينهما ل من افي غير محله لكون المجلس الحالي لا يعتبر استمرارية للمجلس القديم الذي انتهت ولايته لاختلاف الطبيعة القانونية لك
وبالتالي إن هذا العمل يتعارض وأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي  عمال المجلس السابقأ على صلاحيات الأعمال المدرجة على جدول والتفاف 

 .51، ص 2815، 119حكام القانون الأساسي، مجلة الوقائع الفلسطينية، العدد أللمجلس التشريعي الصادر بمقتضى 
، مرجع 17/12/2885المنعقدة في رام الله بتاريخ في جلستها  2885لسنة  1حكم المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية في الطعن رقم  (2)

 سابق.
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بشأن انعقاد المجلس التشريعي، كذلك حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ 
، التي قضت فيه المحكمة بشأن مدة التفويض بأن " جعل التفويض موقوتاً بميعاد معلوم، محدد سلفاً 15/1/1772

ين لا يجوز للسلطة التنفيذية بأن تتخطاه أثناء ممارستها لاختصاصها الاستثنائي، وإلا انطوى عملها أو قابلًا لتعي
 .(1)على اقتحام للولاية التشريعية التي خص الدستور الهيئة النيابية الأصلية بها"

 رابعاً: عيب الغاية

اءة استخدام السلطة من أجل تحقيق عيب الغاية أو بما يسمى عيب الانحراف في استعمال السلطة أو عيب إس   
ه هدف مغاير للهدف الذي حدد غاية غير مشروعة، سواء باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة، أو بابتغاء

، وبحسب الأصل فإنه يتعين على القائم بالوظيفة التشريعية أن يستهدف دائما المصلحة العامة (2)القانون 
ور معيبا بعيب الغاية، وتتمثل صن وجود هذه المصلحة كان تشريعها عند قيامه بإصدار أي تشريع، ودو 

ا، بينما هدارهإ تتمثل الأولى في الابتعاد عن المصلحة العامة أو : الانحراف في استعمال السلطة في صورتين 
 .(3)تتمثل الثانية في مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف

انين الأساسية من الممكن أن نعرفها بقيام السلطة التشريعية أما بالنسبة إلى عيب الغاية التي قد يشوب القو    
بإصدار قوانين عضوية مع انحرافها في استعمال سلطتها مبتعدة عن ابتغاء المصلحة العامة وتخصيص الأهداف، 

قضائية " دستورية" التي اتصلت بها المحكمة الدستورية العليا المصرية  5لسنة  15ومن أمثلة ذلك القضية رقم 
بشأن  1790لعام  33من خلال الدفع أمام محكمة القضاء الإداري بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 

حماية الجبهة الداخلية كونها تحرم بصورة مطلقة الأشخاص الذين تمت محاكمتهم أمام محكمة الثورة فيما عرف بــ 
 ياسية ومباشرة حقوقهم السياسية، وهو الدفع التي قدرت( من الانتماء للأحزاب الس1791) قضية مراكز القوى عام 

                                                           
، أحكام 15/1/1772ق " دستورية" الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ  0لسنة  23حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم  (1)

، منشور على الموقع الإلكتروني  812، ص 1771حتى آخر يونيو  1709المحكمة الدستورية العليا، الجزء الرابع، من يناير 
https://cutt.us/hzQkk  

، الطبعة 2815( لسنة 3غانم، هاني عبد الرحمن، القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية الفلسطيني الجديد رقم ) (2)
 .414، ص2817ع، غزة، الثانية، مكتبة نيسان للطباعة والتوزي

 .148، ص2821جامعة الأزهر، غزة،–شبير، محمد، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، الطبعة الأولى، مكتبة الطالب  (3)

https://cutt.us/hzQkk
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وانحراف المشرع  1791( من الدستور المصري لعام 1()52و 1حكمة القضاء الإداري جديته لمخالفته للمواد ) 
 (2في تقدير ذلك الحرمان بعد رفض جهة الإدارة قبول أوراقهم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب...إلخ")

( ينص على أن للفلسطينيين حق 25إلى القانون الأساسي الفلسطيني فنجده في نص المادة )أما بالنسبة    
رلمان لخ، وأعطى البإالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق التالية...

لف ما ريع أساسي يخاصدار تشريع عضوي بهذا الشأن بتفويض منه، فإذا ما قام البرلمان بإصدار تشإسلطة 
كحرمان فئة من المواطنين من الترشح أو الانتخاب لسبب حزبي على سبيل المثال كأن  25استقرت عليه المادة 

ساءت أيكون أغلبية البرلمان من الفئة )أ( ومن يريد الترشح من الفئة المغايرة لأغلبية البرلمان، فتكون بذلك قد 
رها قانون أساسي يخص هذه المسألة، وأما فيما يتعلق العامة عند إصدا استخدام السلطة وانحرفت عن المصلحة

بقاعدة تخصيص الأهداف فقد يصدر تشريع أساسي مخالف للأهداف المخصصة له حتى لو تعلق بمصلحة عامة 
وسنضرب مثالًا من القضاء الإداري على مخالفة قاعدة  تخصيص الأهداف " لا يجوز أن يكون الهدف الوحيد 

، و تبعاً لذلك لا يجوز للمشرع العادي أن يقوم (3)الملكية الخاصة مجرد تحقيق وفر للدولة أو ربح للبلدية فقط"لنزع 
 بإصدار تشريع بغير الأهداف المخصصة له حتى لو انصب وتعلق بمصلحةٍ عامة.

 

 الخاتمة

ف به ومن ثم ين الأساسية والتعريقتضى البحث في الرقابة على دستورية القوانين الأساسية تبيان ماهية القوانا   
 المخالفة وجهأ و بيان القيمة القانونية لها، وانتقلنا فيما بعد لنبين التعريف بالرقابة على دستورية القوانين الأساسية،

 إصدارها. عند الدستورية

 

                                                           
كمة مح مامأقضائية " دستورية" التي اتصلت بها المحكمة الدستورية العليا المصرية من خلال الدفع  5لسنة  15ومن أمثلة ذلك القضية رقم  (1)

بشأن حماية الجبهة الداخلية كونها تحرم بصورة مطلقة الأشخاص الذين  1790لعام  33القضاء الإداري بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 
قهم السياسية، وهو " من الانتماء للأحزاب السياسية ومباشرة حقو  1791تمت محاكمتهم أمام محكمة الثورة فيما عرف بــ ) قضية مراكز القوى عام 

وانحراف المشرع في تقدير ذلك  1791(  من الدستور المصري لعام 52و 1الدفع التي قدرت محكمة القضاء الإداري جديته لمخالفته للمواد ) 
، من يناير جزء الثالثال -لخ"، أحكام المحكمة الدستورية العليا إالحرمان بعد رفض جهة الإدارة قبول أوراقهم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب...

تنص على "يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية  1791الخامسة من دستور  ، كما أن المادة313صـ  -م 1705حتى ديسمبر  1704
 12ة في ميساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، الجريدة الرسأعلى 

( من نفس الدستور على "للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء 52،  وتنص المادة )1مكرر ) أ (، ص 35العدد  - 1791سبتمبر سنة 
نتخابي يحدده، اوفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى، وفقا لأي نظام 

مرأة نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة ال لفردي ونظام القوائم الحزبية بأيويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام ا
 .4مكرر ) أ (، ص 35العدد  - 1791سبتمبر سنة  12في المجلسين، الجريدة الرسمية في 

 .311في نظم الرقابة الدستورية القضاء الدستوري في فلسطين ومصر، مرجع سابق، ص أبو مطر، محمد الوسيط (2)
 .421هاني عبد الرحمن، مرجع سابق، ص غانم، (3)
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 النتائج

 ،بمرتبة التشريع  فتتمتع تختلف القيمة القانونية للقوانين والأنظمة الأساسية من دستور مرن إلى دستور جامد
العادي في الدول ذات الدساتير المرنة نظراً لتشابه إجراءات تعديلها مع التشريعات العادية، وتتمتع بقيمة 
أعلى من التشريع العادي في الدول ذات الدساتير الجامدة لأنه أحاطها بإجراءات خاصة لتعلقها بمسائل 

 ذات طبيعة دستورية.
 تم استنباطها  التيلى الرقابة الدستورية القضائية، ها في فلسطين رقابة اقتصرت عن الرقابة المعمول بإ

( والتي تقضي بتشكيل جهة قضائية متمثلة بالمحكمة الدستورية العليا من أجل 183من خلال المادة )
جب بمو  2885لسنة  3النظر في دستورية القوانين، بالإضافة إلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 

 .24نص المادة 
  المطاعن الشكلية تكون سابقة على المطاعن الموضوعية حتى لو لم تثار المطاعن الشكلية أمام المحكمة

 ثارتها فيما إذاإالتي لا يجوز وعية، على عكس المطاعن الموضوعية واقتصرت على المطاعن الموض
 كان الطعن مقتصراً على الإجراءات الشكلية.

 كل والإجراءات استناداً إلى الدستور الجديد وإنما يكون بالاستناد للدستور الذي صدر لا يجوز الطعن بالش
 مكانية الطعن بهذا التشريع موضوعيا استناداً إلى الدستور الجديدإفي ظله القانون أو التشريع، على عكس 

 وذلك استناداً لسمو الدستور، وهذا ما تؤكده أحكام القضاء الدستوري.
 لقضاء الدستوري على المشرع عند تقييده دستوريا بمجموعة من الضوابط التي لا يجوز له تزداد رقابة ا

 الخروج عنها، وتقل هذه الرقابة عندما تكون السلطة الممنوحة للمشرع سلطة تقديرية.

 التوصيات

 علقها تل بمزيد من الضمانات والإجراءات بالتشريع الدستوري الفلسطيني إحاطة القوانين والأنظمة الأساسية
التي من شأنها أن تؤثر على الواقع السياسي في الدولة، وذلك وفق المادة بمسائل ذات طبيعة دستورية 

 .2814( من دستور 121، والمادة )1708من الدستور المصري المعدل عام  (171)
  ئية وسابقة االتي من شأنها أن تكون رقابة من جهة قضبديلا للرقابة القضائية الأخذ بالرقابة المختلطة

على عملية إصدار القوانين، فهنا في هذه الحالة تكون قد استفادت من الخبرة والكفاءة الموجودة في الهيئة 
القضائية وتكون قد عالجت القصور الشكلي أو الموضوعي بطريقة وقائية سابقة على صدور التشريع وهو 

 ما أخذت به عدة تشريعات كالتشريع السوري.
 حتى تكون متوافقة مع نص  2885( لسنة 3( من قانون المحكمة الدستورية رقم)1/2ة )تعديل نص الماد

وتعديلاته فلا يجوز لقانون يتولى الرقابة على  2883( من القانون الأساسي الفلسطيني لعام 77المادة )
 دستورية القوانين أن يخالف الدستور نفسه.
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 المراجعالمصادر و 

 الكتب:اولًا: 

  2815القانون الدستوري والأنظمة السياسية، الطبعة الثالثة، جامعة فلسطين، غزة،  عيد"،"أحمد س ،غاالآ. 
 ،2818-2887طبعة، الجامعة الإسلامية، غزة،  دون محاضرات في القضاء الإداري،  أنور، الشاعر. 
 ،وأنظمة  رالنظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دراسة في الدولة والدستو  أحمد، مفيد

 .2811الحكم الديمقراطي وآليات المشاركة السياسية، الطبعة الثانية، 
 ،دون ، مطبعة النجاح، الدار البيضاء1القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ط محمد، زين الدين ،

 سنة نشر.
 زهر، عة الأجام–مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، الطبعة الأولى، مكتبة الطالب  محمد، ،رشبي

 .2821غزة،
  ،شارع عبد الخالق  13طبعة، دار النهضة العربية،  دون رمضان، شعبان، الوسيط في القانون الدستوري

 .270، ص 2817ثروت، القاهرة، مصر، 
 ،سنة نشر دون الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  جابر، نصار. 
 ،( 3ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية الفلسطيني الجديد رقم ) القضاء الإداري في هاني، غانم

 .2817، الطبعة الثانية، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع، غزة، 2815لسنة 
 ،مصر، طبعة، الدار الجامعية دون الدستور اللبناني، –القانون الدستوري  عبد الله، عبد الغني بسيوني ،

1709. 
 دون  ،دراسة النظام الدستوري المصري  –ون الدستوري " المبادئ الدستورية الوهاب، محمد، القان عبد 

 .2889زريطة، مصر، ، دار الجامعة الجديدة، الأطبعة
 ،طبعة، منشأة  دون القضاء الإداري "الرقابة على أعمال الإدارة" دراسة مقارنة،  سامي، جمال الدين

 .2883المعارف، الإسكندرية، 
  ،2888طبعة ومكان نشر،  دون نين الأساسية المكملة للدستور، القواعمرو أحمد، حسبو. 
 ،طبعة، دار النهضة العربية،  دون القانون الدستوري والأنظمة السياسية" الجزء الأول"،  محمد، أبو مطر

 .2810مصر، دار النهضة العلمية، الإمارات، 
 ،قارنة"، م ومصر دراسة تحليلية نظم الرقابة الدستورية " القضاء الدستوري في فلسطين محمد، أبو مطر

 .2810طبعة، دار النهضة العربية، مصر، دار النهضة العلمية، الإمارات،  دون 
 ،2884القانون الدستوري "المبادئ الدستورية العامة"، شركة تاس للطباعة، القاهرة،  فتحي، فكري. 
 ،ة، الجامعة الإسلامية، غزة، طبع دون محاضرات في القانون الدستوري والنظم السياسية،  محمد، النحال

2880-2887. 
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 الوجيز في القانون الدستوري، الطبعة الأولى، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع،  عمر، الأخرسوليد،  مزهر
 .181، ص2828غزة، 

 دون شر و مكان ن دون الوجيز في القانون الدستوري، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع،  حسني، ،ربوديا 
 .2883طبعة،

 ،ادة، طبعة، مطبعة حم دون تاريخ نشر و  دون الرقابة على دستورية القوانين،  عبد العظيم، عبد السلام
 .قويسنا

 ،دار النهضة العربية، 2، ط" دراسة مقارنة تطبيقية"الرقابة على دستورية القوانين  محمد أنس، جعفر ،
 .1777مصر، 

 ،رلمعاصرة، دون طبعة، دون دار نشظم السياسية االنظرية العامة للقانون الدستوري والن محمد، السنارى، 
 .تاريخ نشر دون 

  ،ة طبعة، دار النهض دون ، القانون الدستوري والنظام الدستوري المصري، ، أنوررسلانيحيى،  الجمل
 .2885العربية، مصر، 

 ،2885القاهرة،  ،القضاء الدستوري، دون طبعة، دار النهضة يحيى، الجمل. 
 ،2888القاهرة،  العربية، الدستوري، دون طبعة، دار النهضة القضاء يحيى، الجمل. 
 ،1703ة، الدار الجامعية، بيروت، طبع دون القانون الدستوري،  إبراهيم، شيحا. 
 ،2882طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  دون القانون الدستوري،  ماجد، الحلو. 
 ،لمعارف، طبعة، منشأة ا دون ستورية القوانين واللوائح، أصول الرقابة القضائية على د منير، عبد المجيد

 .2881الإسكندرية، 

 رسائل الماجستير:ثانياً:  
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